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 :المقدمة

العالمين رب  الله  والمرسلين،  ،الحمد  الأنبياء  أشرف  على  والسلام   والصلاة 
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  ،وصحبه ،وعلى آله  ،نا محمدسيد  

 :وبعد 
من  الصورة  هذه  من  الإفادة  محاولة  إلى  العصر  هذا  في  العلماء  اتجه  فقد 

الإسلام في  البيع  الأ  صور  ترتيب  تحفي  بحيث  النظم   كثير    محل    ل  عمال،  من 
ة التي ظم الشيطاني  مة، وليكون في البدائل الإسلامية ما يغني عن الن  ة المحر  الربوي  

أبنائها، وانحلال أمرها كله    ، زحفت على الأمة الإسلامية في غيبة وعيها، وسكرة 
ا سائر  بين  من  الإسلامية  المصارف  في  المرابحة  عملية  ظفرت  لمعاملات  وقد 

غيرها،    ؛ اليوم في  تكن  لم  مميزات  من  به  امتازت  لما  لتحقيق    وأنهاوذلك  تسعى 
 . رغبة العملاء، وإتاحتها الإسهام في مجال التمويل بالمرابحة

"ا ووسمتها:  المادة  هذه  حول  البحث  اخترت  الموضوع  هذا  لأحكام ولأهمية 
 قارنة". سة مدرا :الفقهية المتعلقة ببيع المرابحة في الفقه الإسلامي

 أهمية البحث:
 تكمن أهمي ةُ البحث في الأمور الث لاثة الآتية: 

المعاملات  -1 في  أساسية  ركيزة  فهي  الحديث،  العصر  في  المرابحة  مكانة 
 الحديثة. 

 

 الأحكام الفقهية المتعلقة ببيع المرابحة 
 دراسة مقارنة : في الفقه الإسلامي
 

 :إعداد
 خالد مرزوق العازميد. 
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 الإسلامي، البعيد عن الربا وشوائبه. أهميتها في إبراز الفاعلية في النشاط  -2
الإسلامية   -3 المصارف  في  المرابحة  عملية  المعاملات م ظفر  سائر  بين  ن 

 وغيرها.  كالمضاربة
 مشكلة البحث:

 الأسئلة الآتية:  الإجابة عن تكمن مشكلة البحث في
 ؟ والاصطلاح ،لغة ما مفهوم المرابحة في ال -1
 بيع المرابحة في الفقه الإسلامي؟ ما مشروعية -2
 التي وضعها الفقهاء؟  ية المرابحةما ضوابط مشروع -3
؟ ماو  ما مفهوم المرابحة المصرفية؟ -4 رعي   حُكمُها الش 
 ؟ أحكام الخيانة والغلط في بيع المرابحةما  -5
 ؟ وجوه الاتفاق والاختلاف بين المرابحة الفقهية والمرابحة المصرفيةما  -6

 :أهداف البحث
بالإضافة   ،تأتي أهداف البحث للإجابة عن الأسئلة الواردة في مشكلة البحث

 :إلي
 . حبيان مفهوم المرابحة في اللغة والاصطلا -1
 بيان مشروعية المرابحة في الفقه الإسلامي.  -2
 بيان الضوابط الشرعية في بيع المرابحة.  -3
 بيان مفهوم المرابحة المصرفية. -7
 . الخيانة والغلط في بيع المرابحةبيان أحكام  -8
 بيان وجوه الاتفاق والاختلاف بين المرابحة الفقهية والمرابحة المصرفية.  -9

 بيان حكم المرابحة المصرفية. -10
 : البحث منهج

حليلي، القائم على استقراء ما في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الت    ستخدما
الاطلاع على آراء الفقهاء في القديم  كتب حول موضوع البحث، وتحليله من خلال  

 والحديث. 
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 :خطة البحث
مقدمة   البحث  وأربعتضمن  وخاتمة  مباحث    ة  ،  النتائج  ،،  أهم  وثبت وفيها   ،

 . ع جالمصادر والمرا
 المبحث الأول: تعريف المرابحة.

 وفيه ثلاثة مطالب. 
 : مفهوم المرابحة في اللغة والاصطلاح.المطلب الأول

 : مفهوم المرابحة عند فقهاء المذاهب الأربعة. الثانيالمطلب 
 : الموازنة والترجيح. المطلب الثالث

 . المبحث الثاني: مشروعية بيع المرابحة وضوابط مشروعيتها
 . ن وفيه مطلبا
 : مشروعية بيع المرابحة. المطلب الأول
 : ضوابط مشروعية المرابحة. المطلب الثاني

 .الغلط في بيع المرابحة المبحث الثالث: أحكام الخيانة و 
 وفيه مطلبان. 

 : أحكام الخيانة. المطلب الأول
 : أحكام الغلط.المطلب الثاني

 . المبحث الرابع: المرابحة المصرفية
 وفيه ثلاثة مطالب. 

 : مفهوم المرابحة المصرفية.لأوللب اطالم
الثاني والمرابحة المطلب  الفقهية  المرابحة  بين  والاختلاف  الاتفاق  وجوه   :

 صرفية. الم
 : حكم المرابحة المصرفية.المطلب الثالث

 .الخاتمة: وفيها أهم النتائج
 ثبت المصادر والمراجع.
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 المبحث الأول
 تعريف المرابحة 

 :ة والاصطلاحبحة في اللغامفهوم المر : المطلب الأول
 : لغة  أولا: المرابحة 

الراء  الفعل ربح،  مفاعلة، وأصلها  والحاء أصل   ،والباء  ،المرابحة على وزن 
من ذلك ربح فلان في بيعه يربح، إذا استشف.   ،واحد، يدل على شف في مبايعة

 ء يأعطيته ربحا. وبعت الش  :وأربحته على سلعته، أي،  (1)وتجارة رابحة: يربح فيها
 : أي   ،وأعطاه المال مرابحة، على أن الربح بينهما. وباعه الشيء  مرابحة  ،  (2) مرابحة

له على   التجر،  (3)ثمنهزاد  النماء في  تجارته ربحا  ،والربح:  ، (4) وربحانا  ،ربح في 
بالرباح  التجارة:  في  دخل  إذا  للرجل  تقول  الأزهري:    ،والعرب  فلان    ربحوالسماح. 

والمفاعلة هنا ليست على بابها؛ لأن ،  (5) إذا كان يربح فيه  :ورابحته، وهذا بيع مربح 
من   فهذا  البائع،  هو  إنما  يربح  الواحدالذي  في  استعملت  التي  كسافر،   ،مفاعلة 

 .(6) وعافاه الله
واحد    لُغة    -إذن-  المرابحةف   كل  يسمى  فقد  والمشتري،  البائع  بين  مفاعلة 

   ، ويغلب إطلاقها على البائع.امنهما رابح 
 
 
 
 

 (. 2/474ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: ربح )  (1)
 (. 363/ 1)الجوهري، الصحاح تاج اللغة، مادة: ربح  (2)
 (. 2397/ 4نشوان سعيد، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ) (3)
 (. 322/ 3ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مادة ر ب ح مقلوبة، ) (4)
 (. 2/442ابن منظور، لسان العرب، فصل الراء ) (5)
 . ( 1/215ة: ر ب ح )المرجع السابق، والفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ماد (6)
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 ا: المرابحة في مفهوم أهل الاصطلاح:نياث
دلالات،   بعدة  المرابحة  الألفاظ  اصطلاح  علماء  المبنى، تناول  في  تنافرت 

وتجانست في المعنى، وسوف أقوم بذكر أقوالهم معقبا في ختامها بما استخلصته 
 من معنى يجمع ما قيل فيها. 

"المرابحة بقوله:  السلفي  الدين  نجم  اشت  :عرفها  بما  ربح  ر البيع  وبزيادة  ى 
 . (1)معلوم عليه"

 .(2) الأول"البيع بزيادة على الثمن المناوي بقوله: "وعرفها 
 .(3) بيع السلعة بثمن سابق مع زيادة ربح"" :وعرفها النكري بقوله 

المشتري   البائع  "إعلام  بقوله:  قلعجي  مالها أوعرفها  برأس  السلعة  يبيعه  نه 
 .(4) وربح معلوم"

أحمد   الدكتور  العربية  موعرفها  لغته  "البيع برأس ختار في  بقوله:  المعاصرة 
به مع الاتفاق على المال مع زيادة   الذي اشتريت  بالثمن  السلعة  بيع  معلومة، أو 

 .(5) ربح معلوم"
المرابحة حتى تصير مرابحة لا   من خلال المفاهيم السابقة أن    -إذن-  يتضح

اشترى، وعكسه ما  على  البائع  من  الزيادة  من  فيها  البيع    ابد  الوضيعة، وهو  بيع 
الشراء  سعر  من  سمي  ؛بأقل  من    ؛وضيعة  تلذا  به  الللحط  اشترى  الذي  سعر 

 السلعة.

 

 (. 111نجم الدين السلفي، طلبة الطلبة )ص (1)
 (. 302المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف )ص (2)
 (. 3/173عبد النبي النكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )  (3)
 (. 114قلعجي، وآخرون، معجم لغة الفقهاء )ص (4)
 (. 2/844العربية المعاصرة )أحمد مختار، معجم اللغة  (5)
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 : رابحة عند فقهاء المذاهب الأربعةمفهوم الم: المطلب الثاني
 :لْحنفيَّةمفهوم المرابحة عند ا

 منها:  ،المرابحة بعدة تعريفات لْحنفي ةالقد عرف السادة 
 .(1)مليك بثمن ما ملك به من ربح ضمه إليه في بيعه""ت :سيرخالس ت عريف 
السمرقندي قد  و   الدين  علاء  بمثل  أ بوالكاساني    ،عرفها  المبيع  "تمليك  نها: 

 .(2) الثمن الأول وزيادة ربح"
نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول   :المرغيناني بقوله: "المرابحةوعرفها  
 . (3)مع زيادة ربح"

 عند المالكية:  مفهوم المرابحة
 ما يلي: أذكر منها  ،تعريفات عديدةعرف السادة المالكية المرابحة ب

الثمن   للمشتري  البائع  يذكر  "المرابحة هي أن  بقوله:  الحفيد  ابن رشد  عرفها 
 .(4)أو الدرهم" ،اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا ما للدينار الذي 

صا يعرف  أن  "المرابحة  بقوله:  جزي  ابن  بكم حوعرفها  المشتري  السلعة  ب 
ربحا  ،اشتراها منه  الجملةإ  ، ويأخذ  على  يقول  ،ما  أن  بعشرة   :مثل   ، اشتريتها 

تربحني درهما لكل  وهو أن يقول    ،ما على التفصيلإو   ،أو دينارين   ،وتربحني دينارا
 .(5) أو غير ذلك" ،دينار 

 ،ن مأن يشتري الرجل سلعة بث  :وعرفها ابن غانم بقوله: "حقيقة بيع المرابحة
 .(6)ويبيعها بأكثر منه على وجه مخصوص"

 

 (.13/78لسرخسي، المبسوط )ا (1)
 (. 5/135(، الكاساني، بدائع الصنائع )105/ 2السمرقندي، تحفة الفقهاء ) (2)
 (. 1/137المرغيناني، بداية المبتدي ) (3)
 (. 3/229ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ) (4)
 (. 174)صابن جزي، القوانين الفقهية  (5)
 (. 72/ 2ى رسالة ابن أبي زيد القيرواني )ابن غانم النفراوي، الفواكه الدواني عل (6)
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بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير  رفها ابن عرفة بقوله: "المرابحة  وع
 .(1)لازم مساواته له"

 المرابحة عند الشافعية: مفهوم 
 عرف السادة الشافعية المرابحة بعدة تعريفات، هي كالتالي: 

صورته أن يقول أبيعك هذا الثوب  فعرفها الماوردي بقوله: "وأما بيع المرابحة  
 .(2)"اوأربح في كل عشرة واحد ،ن الشراء مائة درهممرابحة على أ

عقد يبنى الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة، وعرفها النووي بقوله: "
، أو  كذا زيادةوربح    ،بأن يشتري شيئا بمائة، ثم يقول لغيره: بعتك هذا بما اشتريته

 .(3)"رة، أو في كل عشرةشبربح درهم لكل ع
 مفهوم المرابحة عند الحنابلة:

بعدة   المرابحة  الحنابلة  السادة  منها عرف  قدامة:    هُ قالما    تعريفات،  ابن 
"المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح، فيقول: رأس مالي فيه مائة، بعتكه  

المال ورب  -وقال    ،(4) وربح عشرة"  ،بها  البيع برأس  معلوم، ويشترط    حأيضا: "هو 
 .(5) ل"علمهما برأس الما

 

 (. 3/159حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) (1)
 (. 279/ 5الحاوي الكبير ) ،الماوردي (2)
 (. 528/ 3النووي، روضة الطالبين )  (3)
 (. 54/ 2)ابن قدامة، الكافي في فقه أهل المدينة  (4)
 (. 4/136المغني ) (5)
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 : والترجيح الموازنة: المطلب الثالث
 يقوم على أصلين: مما سبق يتضح أن بيع المرابحة 

 . : ذكر الثمن الأصليالأول 
 : طلب زيادة ربح معلوم. الثاني

الأربعة،    المذاهب  بين  المشترك  القاسم  هو  التعريفات وهذا  إلى  وبالنظر 
ا أن  نرى  بالتمليك لأالسابقة  المرابحة  يعرفون  الأول  ،حناف  بالثمن  المبادلة   ، أو 

ربح،   الأصليوزيادة  للثمن  البائع  بذكر  يعرفونها  والحنابلة  المالكية  وزيادة   ،بينما 
الش   بينما  بذكر افعي  ربح،  إياها  تعريفهم  في  الثلاثة  المذاهب  بين  من  يختصون  ة 

المال رأس  للسلعة  تملكه  بعد  للمشتري  له  ،البائع  يقول  بها   :فمثلا  وربح   ،بعتكه 
ا يوافقون  فهم  عشرة،  كل  في  درهم  ربح  أو  من عشرة،  الأول  الطرف  في  لجمهور 

التعريف، وهو قولهم وربح عشرة، ويخالفونهم بذكر مقدار ربح معين في كل عشرة 
 مثلا. 

 الراجح:
الأحناف من  الجمهور  تعريف  لدي  لم   ؛والحنابلة  ،والمالكية  ،يترجح  لأنهم 

أو أكثر في عشرة مثلا، وذهبوا إلى أن المرابحة تكون بذكر   طوا زيادة درهمر يشت
وزيادة ربح معلوم، وفي هذا إشارة إلى أن زيادة الربح يكون على   ،الثمن الأصلي 

الثمن ف  ،جملة  للشافعية،  خلافا  أجزائه،  على  أجزاء ليس  في  بزيادة  يقولون  إنهم 
الصحابة ذلك    نمالثمن، كزيادة درهم في كل عشرة، والعلة   وجود من كرهه من 

عباس عمر،    ،كابن  بيع    وبعضوابن  أنه  وحجتهم  أحمد،  الإمام  ومنهم  الفقهاء، 
 الأعاجم، ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال.
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 المبحث الثاني 
 وضوابط مشروعيتها ة بيع المرابحةيمشروع 

 :مشروعية بيع المرابحة: المطلب الأول
البي من  كغيره  المرابحة  التي  و بيع  بها  ع  ولا   الن استعامل  الأول،  القرن  منذ 

الربا،   أو  كالظلم،  عنه الله ورسوله،  نهى  مما  عليها شيء  ما يطرأ  إلا  أو  يحذرها 
 . سيأتيكما  ،والمعقول على مشروعيتها   ،والإجماع  ،دل القرآنغير ذلك، 

 الأدلة من القرآن:أولا: 
التي تقضي بإباحة   الأدلة  بعموم استدل جمهور العلماء على جوازها بما يأتي

 . 275من الآية:  البقرة َّ رٰذٰ  يي يى يم يخ ُّٱتعالى: -مثل قوله  ،البيع 
 . الأصل في عقود البيع الإباحة من غير فصل بين بيع وآخر: وجه الدلالة

العقود  هذه  في  والأصل  المرابحة،  بيع  "يصح  الشربيني:  الخطيب  قال 
 . (1) كراهة"عمومات البيع من غير 

 ماع: جثانيا: الإ
الأمصار بغير نكير، ومثل قد نقل تعامل الناس بها في مختلف الأعصار و ف

 .ذلك حجة
قال ابن قدامة: "المرابحة أن يبيعه بربح، فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه 

 .(2)رهه"ك  فهذا جائز بلا خلاف في صحته، ولا نعلم أحدا  ؛بها وربح عشرة  
 ثالثا: المعقول: 

ن البيع؛ لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة  النوع م  لى هذاإالحاجة ماسة  
الذ فعل  على  يعتمد  أن  إلى  اشترى ك  يحتاج  ما  بمثل  نفسه  وتطيب  المهتدي،  ي 

 فوجب القول بجوازها.  ؛وبزيادة ربح
 

 (. 2/476) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج (1)
 (. 4/136ابن قدامة، المغني ) (2)
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البيع؛ لأنها لا تعدو أن تكون صورة من فالقول في     المرابحة هو القول في 
البيع من   ز، وجريانها على قواعد صحةاصوره، فضلا عن استجماعها لشرائط الجو 

 .(1) العلم بالثمن، وغير ذلك
المرابحةوقد   حل  بعدم  القول  حزم  ابن  ربح  ب  ذلك  ووجه  ،أطلق  اشتراط  أن 

كتاب   ليس في  بيع   ،اللهمعين شرط  لمن   بثمن مجهول،  وبأنه  بجوازه  قال  أنه  إلا 
ثمنك يبين  أن  على  هكذا،  إلا  فيه  ابتياع  لا  بلد  في  عليه،   ،شرائه  ان  قيامه  أو 

 .(2) وإلا فدع ،ويقول: لا أبيعه على شرائي تريد أخذه مني بيعا بكذا وكذا
 الراجح:

يعدل ؛ لأنه الأصل، فلا  بيع المرابحةالذي أميل إليه هو القول بالجواز في  
 . عنه إلا لدليل راجح، ولم يوجد

فيمكن حمله على ما إذا    النهي عن ذلك  أما ما روي عن بعض السلف من
 . م يبين الثمنل

لتبرير القول بالحرمة عند ابن حزم، والقول بالكراهة عند   وأما الجهالة المدعاة
يمكن  ؛الحنابلة بالحساب  فهذه  في  ؛  إزالتها  هنا  بالجهالة  الدفع  يقبل  علم فلا 

 .مح البصرهذه الجهالة بسرعة كل بحيث يمكن إزالة ،المحاسبة
 : ضوابط مشروعية المرابحة: المطلب الثاني

 هناك ضوابط للمرابحة خاصة، وضوابط تتعلق برأس مالها: 
 أولا: الضوابط الشرعية الخاصة بالمرابحة:

ال تقع  توافر  لكي  من  لها  لابد  صحيحة  مشروعيتها،  مرابحة  تضبط  شروط 
 ومن هذه الضوابط ما يلي: 

 

 .(2/77(، الخطيب، مغني المحتاج )223/ 5بدائع الصنائع ): الكاساني (1)
 (. 9/262) ،المحلى بالآثار، بيروت، ط. المكتبة التجارية: ابن حزم، علي بن أحمد (2)
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المال • رأس  يكون  الثاني؛  ،أن  للمشترى  معلوما  السلعة  به  قامت  ما   لأن   أو 
 . (1)الفقهاء عامةهذا الضابط عليه ع زيادة ربح، و يبيعه بذلك م المرابحة أن

للمشتري الثاني بمثل المشتري الأول به  قال السرخسي: " لأن الاستحقاق يثبت  
فما خرج من أن يكون ثمنا في العقد الأول يخرج من أن يكون ثمنا في العقد الثاني 

 .(2)ع" يفكان المشتري الثاني بعدما تم استحقاقه بمنزلة الشف
الثمن  • بعض  لأنه  معلوما؛  الربح  يكون  صحة   ،أن  شرط  بالثمن    والعلم 

 . (3)البياعات
العروض    لا مثل له من  ان مماكفإن  ،  رأس المال من ذوات الأمثالأن يكون    •

ذلك العرض    ممن ليس  فقد ذهب الحنفية إلى عدم جواز بيعه مرابحة  في ملكه
على عين ذلك   فإما أن يقع البيع   ،وللأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأ   في ملكه؛

وقيمته ملكه،  في  ليس  قيمة وعينه  على  يقع  أن  تعرف   العرض، وأما  مجهولة 
 .(4)لاختلاف أهل التقويم فيها ؛بالحرز والظن 

فباعه مرابحة، فإن كان البدل في العقد   ،إذا اشترى شيئاقال أبو المعالي: "
الأمثال  ذوات  من  مرابحة  ؛ الأول  بيعه  رأس  اء  و س  ،جاز  جنس  من  الربح  جعل 

فباعه   ،ثال أو من غيره... وإن لم يكن البدل في العقد الأول من ذوات الأم   ،المال
 .(5)فالبيع باطل" ؛يملك ذلك البيع  مرابحة ممن لا

الربحُ  جعل  إن  فينظر:  ويده  ملكه  في  العرض  ممن  مرابحة  بيعه  ا شيئ    أما 
المال معلوما    مفردا الثمن   ؛جاز  ؛ين ونحو ذلكع الدراهم، وثوب مكعن رأس   لأن 

 

 (. 3/528(، النووي، روضة الطالبين )223/ 5بدائع الصنائع ): ( الكاساني1)
 (.13/86رخسي، المبسوط )سال (2)
 (. 221/ 5الكاساني، بدائع الصنائع ) (3)
اب ق:  (4)  . 223/ 5الس 
 (. 7/3أبو المعالي، المحيط البرهاني ) (5)
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الربح جزءا من رأس    ،والربح معلوم   ،الأول معلوم يعرف    الأجزاء، وإنماوإن جعل 
  .ذلك بالتقويم، والقيمة مجهولة؛ لأن معرفتها بالحرز والظن

فاتفقوا في المضمون،  والعرض  المعين  العرض  بين  فرقوا  فقد  المالكية:   أما 
وعلى  ان ذلك العرض عند المشتري،كرابحة إذا محالة العرض المعين على جواز ال

 . قي رأيهم مع رأي الحنفية السابقالمنع منها إذا لم يكن عنده. وفي هذا يلت
إن كان المضمون في الكراء إنما هو على أن يأتيه به تلك  قال الحطاب: "

العرض الليلة أو في الغد فلا بأس باشتراط تأخير الكراء إلى أجل. قال ابن عرفة:  
 . (1)"فيجب تعجيله ؛أجرا كشرائه لمعينا

لو   كما  مضمونا،  عرضا  المال  رأس  كان  إذا  بحيوان  أما  ثوبا  اشترى 
 .(2) حينئذ -فقد اختلفوا في جواز المرابحة  ؛مضمون 

  فقد أجازوا المرابحة حتى ولو لم يكن رأس المال مثليا، ولكن   :أما الشافعية
 .(3) ر القيمةكيقتصر على ذ لاو ، ذاكعليه أن يبين أنه اشتراه بعرض قيمته 

"أ النووي:  قابلة  قال  الزيادة  تكون  بعضها  لا  الأمثال  ذوات  كخلط  للتمييز، 
أو رطل زيت، فخلطه بحنطة، أو زيت، ثم فلس،   ،ببعض، فإذا اشترى صاع حنطة

 .(4)فللبائع الفسخ" ؛فإن كان مثله
يفهم من كو  الحنابلالذي  إذا ك  ةلام  المرابحة  المال   ناأنهم لا يجيزون   رأس 

يبيع   وأراد أن  ،صفقة واحدةعرضا متقوما، فقد نصوا على أن من اشترى شيئين  
ك فإن  مرابحة،  المتقو  أحدهما  من  الثمنان  عليها  ينقسم  لا  التي  بالأجزاء،   مات 

 . لم يجز حتى يبين الحال على وجهه ؛الثياب ونحوهاك

 

 (. 437/ 7الحطاب، مواهب الجليل ) (1)
 (. 172/ 5(. الخرشي، شرح مختصر خليل )4/240ة الكبرى )ن  لمدو  امالك،  (2)
 (. 3/528روضة الطالبين النووي )  (3)
ابق  (4)  . 169/ 4الس 
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" مفلح:  ابن  واحدة قال  صفقة  شيئين  اشترى  وأبى   ،عيبين مفوجدهما    ،إذا 
أحدهما   ؛الأرش له رد  لي  ،وأخذ أرش الآخر   ،فهل  أنه  أطلق  أو  له إلا ردهما؟  س 

 .(1)"وهو الصحيح ،الخلاف فيه. إحداهما ليس له رد أحدهما
وإن اشترى شيئين صفقة واحدة، ثم أراد بيع أحدهما بتخبير  وقال الرحيباني: "

 ، أو تولية  ،ا بيع نصيبه مرابحةموتقاسما، وأراد أحده   ،الثمن، أو اشترى اثنان شيئا
المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، كالثياب  أو مواضعة، فإن كان من  

لم يجز أن يبيع بتخبير الثمن حتى يبين الحال على وجهه؛ لأن   ؛والعبيد ونحوها 
 .(2)قسمة الثمن على ذلك تخمين، واحتمال الخطأ فيه كثير"

ذلكوعل   قسمة    لوا  الابأن  على  فيه لثمن  الخطأ  واحتمال  الظن،  طريقه   مبيع 
بالظن   الخرص الحاصلك، وبيع المرابحة أمانة، فلم يجز فيه هذا، وصار هذا  بير ك

 . لا يجوز أن يباع به ما يجب التماثل فيه
المرابحة على    مبنى  لأن    ؛رجحان ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة  والذي يتبين 

الريبة،  ،الأمانة  تر   واجتناب  العرضكفإذا  تقويم  أمر  للبائع  الثمن    نا   الأول لتحديد 
التفريط والخيانة  إلى  بابا واسعا  يفتح  الخطأ على  ،فهذا  أحسن الأحوال، وذلك   أو 

 . والأمانة مع الفكرة الأساس في هذه البيوع، وهي الصدق ىيتناف
ك ل ذك  انك ن  إف  ،أن يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا  •

مرابحة؛   لم يجز له أن يبيعهبأن اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل  
تكون  الربا  أموال  في  والزيادة  وزيادة،  الأول  بالثمن  بيع  المرابحة  لا   ،ربا   لأن 

دينارا بعشرة   س بالمرابحة، حتى لو اشترى حا، وأما عند اختلاف الجنس فلا بأرب
بعي  ،دراهم ثوب  أو  درهم  بربح  بيع نفباعه  المرابحة  لأن  جاز؛  الأول    ه  بالثمن 

   .جائزا انك ؛أو بعشرة دراهم وثوب ،باع بأحد عشر درهماوزيادة، ولو 

 

 (. 6/250ابن مفلح، الفروع )  (1)
 (. 3/131الرحيباني، مطالب أولي النهى ) (2)
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جميع    عند  وقد نص الكاساني على هذا الشرط، ولاشك أن هذا الشرط معتبر
 .(1)عند الجميع  الفقهاء؛ لأن القول به ينبثق من القول بحرمة الربا، وهو متفق عليه

وذلك لأن    ؛المرابحةان فاسدا لم يجز بيع  فإن ك  ،يحاصحعقد الأول  لأن يكون ا •
أو   ،نقصان  أو  ،أو نماء  ، البيوع الفاسدة إذا وقعت، ولم تفت بإحداث عقد فيها

سوق  أي  ؛حوالة  الرد،  حكمها  أن  على  الفقهاء  اتفق  البائع   :فقد  الثمن    يرد 
 .(2) والمشتري المثمون 

" فإن كان فاسدا لم يجز بيع   ،صحيحا  لأن يكون العقد الأو قال الكاساني: 
وإن كان يفيد  ،والبيع الفاسد ، المرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح 
 .(3) لفساد التسمية" ؛الملك في الجملة لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن 

أو غير ذلك    ،أو رهن  ،أو بيع   ،أو هبة  ،وتصرف فيها بعتق  ،أما إذا قبضت
التصرفات   من الفقهاء  ؛سائر  اختلف  إلى:  فقد  ذهب  من  لا   فمنهم  كله  ذلك  أن 

 يعتبر فوتا يوجب القيمة، كالشافعي. 
 وأبي حنيفة.  ،ومنهم من ذهب إلى أنه يعتبر فوتا يوجب القيمة، كمالك

الرد فلا  الحال   لْتاوعلى ك الواجب  كان  إن  المرابحة؛ لأنه    ، كلامين لا تجوز 
القيمة بالثمن الأول فلا يصح المرابحة أيضا؛    وإن كان الواجب  لأن المرابحة بيع 

 ، لكن بقيمة المبيع   ،مع زيادة ربح، وهذا البيع الفاسد وإن أفاد الملك على هذا الرأي
 . (4) وهذه القيمة مجهولة، لفساد التسمية ؛لا بالثمن ،أو بمثله

 
 

 

 (. 223/ 5الكاساني، بدائع الصنائع ) (1)
 (. 2/193الحفيد، بداية المجتهد )ابن رشد   (2)
 (. 222/ 5الكاساني، بدائع الصنائع ) (3)
المرابحة  (4) حول  شرعية  رؤية  الرحمن،  العالمية  ،  174،  وصياغتها  مفيض  الإسلامية  الجامعة 

 م. 2007ديسمبر  4/شيتاغونغ، المجلد
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 رأس المال:الضوابط الشرعية المتعلقة ب :ثانيا
قامت به السلعة معلوما للمشتري؛ لأن العلم    المال أو ما  أن يكون رأس  لا بد

فإذا قال البائع: بعتها بما اشتريت به وربح   ،لهاك  بالثمن شرط في صحة البياعات
ذبا كان كيضيف إلى ثمن الشراء شيئا بالمرة، وإلا    أن  -حينئذ-فلا يجوز له    ؛ذاك

 وخيانة.  
ل  كيضيف إلى رأس المال ن أ -حينئذ-فله  ،قامت علي بكذا : أما إذا قال له
المبيع  في  تزيد  وسائر  نفقة  قيمته،  في  ك  أو  وذلك  للاسترباح،  المرادة  أجرة المؤن 

الحمل  ،وقيمة الصبغ   ،والدلال  ، والكيال  ،والطراز   ،القصار شابه ذلك،   وما  ،وأجرة 
 . العرف بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار جرى حيث 

" الكاساني  قال بأس:  يلحق  لا  القصار  أن  أجرة  المال    ، والصباغ  ،برأس 
الغنم  ،والسمسار  ،والخياط  ،والغسال طعامهم   ، والكراء  ،وسائق  من  الرقيق   ونفقة 

الكل    حة وتولية علىوعلف الدواب. ويباع مراب  ،وما لابد منه بالمعروف  ،سوتهمكو 
برأ المؤن  هذه  يلحقون  أنهم  التجار  بين  فيما  العادة  لأن  للعرف؛  المال   ساعتبارا 

 .(1)"ويعدونها منه، وعرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة
هو  ر تفاصيله ومفرداته ـ و كفإذا بين البائع الأمر على وجهه، وذ   وعلى هذا

 مرده إلى   -حينئذ -حيث يكون الأمر    ؛فلا إشكال  - والأقرب للتقوى الله  ما يُرضي
والاتفاق بكذا   ،التراضي  علي  قام  قال:  بأن  أجمل  فليعوإذا  لل،  أنه  أن م  له   يس 

أضاف    قتضي العرف بإضافته بمثل هذا التعبير، فإنيضيف إلى رأس المال إلا م
نزاع في    أنه إذا حدث ر  كفقد خان، وغني عن الذ  شيئا لا يقضي العرف بإضافته  

 . فالعرف محكم ،مثل هذا الموقف

 

 (. 223/ 5الكاساني، بدائع الصنائع ) (1)
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أمانة بيع  أنه  المرابحة  بيع  في  في   ؛والأصل  البائع  ائتمن  قد  المشتري  لأن 
فتجب صيانته عن الخيانة   ؛ولا استحلاف   ،خباره عن الثمن الأول من غير بينةإ

 ما أمكن.  -واجب هُ الخيانة والتهمة؛ لأن التحرز عنْ  وعن سبب
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّٱتعالى:    -قال  
والاحتراز عن الخيانة  ،  (1) "من غش فليس منا"  :وقال    .27الأنفال:     َّ َّ  ٍّ

إرادة المشتري ورغبته في   ان ما يجب بيانه مما قد يؤثر فييوالتهمة إنما يكون بب 
 : الشراء

 :أ ـ العيب الحادث
يبيعها مرابحةإذا حدث   أن  فأراد  البائع،  يد  ينظر  ؛بالسلعة عيب في  :  فإنه 

 ان العيب قد حدث بفعله أو بفعل أجنبي لم يكن له أن يبيعها مرابحة حتى كفإن  
 . (2)يبين بالإجماع

أن    إن اشتريت جارية، فذهب ضرسها، فأردت  قلت: أرأيت"  :جاء في المدونة
اشترى   ذلك إذا أصابها عيب بعد ماك قلت: و حتى تبين.    ،أبيعها مرابحة؟ قال: لا 

مرابحة حتى   لم يبع حتى يبين؟ قال: نعم. قال: وقال مالك: ولا يبيعها على غير
 .(3) "يبين ما أصابها عنده

 : يةو ان العيب قد حدث بآفة سماوأما إذا ك
بغير بيان؛ لأن الفائت جزء    -حينئذ -إلى جواز المرابحة    (4) فقد ذهب الحنفية

 ، بخلاف ما إذا فات بفعله   فكان بيانه والسكوت عنه بمنزلة واحدة،  ؛يقابله ثمن   لا

 

 (.  102)، "من غش فليس منا"  باب قول النبي ،كتاب الإيمان ،أخرجه مسلم في صحيحه (1)
(، ابن قدامة، 2/79حتاج )مغني الم (، الخطيب الشربيني،5/223الكاساني، بدائع الصنائع )  (2)

 (. 4/107الشرح الكبير )
 (. 4/224مالك، المدونة )  (3)
 (. 223/ 5الكاساني، بدائع الصنائع ) (4)
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  بفعل أجنبي؛ لأن الفائت صار مقصودا بالفعل وصار مقابله الثمن، فقد حبس  أو
 . ك بيع الباقي مرابحة إلا ببيان لالمشتري جزءا يقابله الثمن، فلا يم

البيع   لأن    ؛إلا بذلك  وذهب الجمهور إلى ضرورة البيان، وعدم جواز المرابحة
حدث    يخلو من شبهة الخيانة؛ لأن المشتري لو علم أن العيب قد  ير بيان لاغمن  

عه  و با لنه  ولأ؛  لا يشتريه بالمرة  لأن هُ لا يربحه فيه، بل ربما  لأن هُ  في يد البائع ربما  
بعد حدوث العيب في يده فكأنه احتبس عنده جزءا منه، فلا يملك بيع الباقي بغير 

 .(1) أو بفعل أجنبي ،بيان، كما لو حدث العيب بفعله
ذهب   ما  رجحان  لي  يترجح  البيانإوالذي  ضرورة  من  الجمهور  وعدم   ،ليه 

 ما أمكن.  -المرابحة إلا بذلك؛ تحرزا عن الخيانة وشبهتها  جواز
ار وتف بينيق  سماوية    لحنفية  بآفة  حدث  الذي  حدث  و العيب  الذي  العيب 

تفريق لا محل له؛ لأن المشتري يهمه أن عيبا قد أصاب    أجنبيبخيانة البائع أو  
يشتريها الآن ليست هي التي اشتراها البائع أول مرة، ولا يهمه   السلعة، فالسلعة التي

ة بكذا أو قامت  شتريت هذه السلعافقول البائع:    ،أو غيره  ،انكسماويا    سبب العيب
حالتها الأولى، بل قد أصابها   ذب وخيانة؛ لأنها لم تبق عنده علىكفيه    على بكذا

 . انت ضرورة البيانكالعيب ما أصابها، ومن هنا  من
 ب ـ الزيادة الحادثة:

ونحوه، فقد   ،أما إذا حدث في المبيع زيادة: كالولد، والثمرة، والصوف، واللبن
الزيادة المتولدة   ؛ لأن  (2)والمالكية إلى ضرورة البيان  ،فذهب الحنفية  :هاءقاختلف الف

باقي، وذلك لا يجوز من من المبيع جزء منه، فكأنه قد حبس بعض المبيع وباع ال

 

(، ابن عبد البر، الكافي 7/3(، أبو المعالي، المحيط البرهاني )13/78المبسوط )السرخسي،    (1)
(، 6/432لمواق، التاج والإكليل )(، ابن ا7/351(، القرافي، الذخيرة )2/705في فقه أهل المدينة )

 (. 136/ 4(، ابن قدامة، المغني )3/528(، النووي، روضة الطالبين )2/57الشيرازي، المهذب )
 (. 3/207(، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد )13/79خسي، المبسوط )السر  (2)
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بيان  الش  ،  غير  البيانافعي  وذهب  إلى عدم وجوب  فيما ؛ لأن  (1) ة والحنابلة  ه صادق 
والثمرة نماء منفصل، فلم   الولد  ولأن  ،لو لم يزد  ، فجاز كماأخبر به من غير تغرير  

انت حاملا يوم الشراء، إذا ك  إلا أن الشافعية أوجبوا   ،بيع المرابحة كالغلةيمنع من  
 -فاستوفاها  ،أو على النخلة طلع   لبن، أو على ظهرها صوف،  ان في ضرعهاكأو  

،  ن الثمنمعلى أنه يأخذ قسطا    وهذا في الحمل بناء  ،أن يحط بقسطها من الثمن 
 . أمكن ما -شبهة الخيانة لصون هذه البيوع عن  ؛هو وجوب البيان  هرجحوالذي أ

 :جـ ـ الأجل
 فمن اشترى شيئا لم يبعه مرابحة   ،الأجل  مما يجب بيانه أيضا في المرابحة:

 يءحتى يبين الأجل؛ لأن الثمن قد يزاد لمكان الأجل، فكان له شبهة أن يقابله ش 
لأن ؛  ثم باع أحدهما مرابحة على ثمن الكل  ،ى شيئين اشتر   أنهكمن الثمن، فيصير  

البابالش هذا  في  بالحقيقة  ملحقة  وهذابهة  بالبيان،  عنها  التحرز  فيجب  الشرط   ، 
الفقهاء بين  اتفاق  الزر   محل  أن  بكون الأجلكإلا  الوجوب  قيد  قد  خارجا عن   شي 

 . (2)العادة
يوجبون رده إن   حيث  ، يةكفالبيع فاسد عند المال  ؛ولم يبين الأجل  ،فإذا باع

إن  ك بالقيمة  قائما، ويقضون  الجمهور كان  عند  أما  فات،  قد  فالبيع صحيح،  :  ان 
 . أو الرد ،والمشتري بالخيار بين الإمساك

أ البيع   هرجحوالذي  بصحة  القول  من  الجمهور  إليه  ذهب  ما  وعدم   ،هو 
 . ما أمكن -وتصحيحا للعقود  ، استقرارا للمعاملات فساده؛

 :تغير سعر السلعة الأسواق أي د ـ حوالة 
وتغير    ،ثير من الفقهاء: حوالة الأسواقكومما يجب بيانه في المرابحة عند  

  وحالت الأسواق، وأراد أن يبيعها مرابحة لم يجز له   فمن اشترى سلعة،  ،السلعة  ثمن
 

 (. 4/107(، ابن قدامة، الشرح الكبير )532/ 3روضة الطالبين )  :النووي  (1)
البناية  ا   (2) ، 3/246(، مالك المدونة  2/79، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج )232/ 8لعيني، 

 .4/104ابن قدامة، الشرح الكبير 
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المالكية البيان عند  بعد  إلا  الحنابلةو   ،(1)ذلك  الوجهين في مذهب  أحد   إذا   ،(2)هو 
 . بالرخص تغير لان اك

كوالذي   إذا  التغير  أن  بالرخص  أرجحه:  يبين  وجب ان  أن  البائع    هُ على 
  حتى لا  ؛وإن شاء أبى  ،حتى يكون على بصيرة من أمره، فإن شاء قبل  ؛للمشتري 

 . يكون في الأمر تغرير  
انت مما كو   ،السلعة عنده  ان قد تقادم مكثفإن ك  أما إن كان التغير بالغلاء

لأن الغلاء في ذاته زيادة   البيان لهذا المعنى؛فقد وجب عليه    ؛يتأثر بطول المكث
 محمودة بالنسبة للمشتري. 

لكننا هنا أمام   ،أنه بالنسبة لما يكره من الصفات  والأصل في وجوب البيان
 ؛ وضعف الرغبة فيها بناء على ذلك   ،بطول المكث  معنى آخر، وهو تأثر السلعة

 .(3) لغلاءل اجلأ المعنى، لا فوجب البيان لأجل هذا
 

 

 (. 3/247مالك، المدونة )  (1)
 (. 105/ 4ابن قدامة، الشرح الكبير ) (2)
 (. 5/176الخرشي، شرح مختصر خليل ) (3)
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 الثالثالمبحث 
 المرابحة بيع أحكام الخيانة والغلط في 

 : أحكام الخيانة: المطلب الأول
في   الخيانة  تكون  وجود  أن  إما  المرابحة  الثمن، بيع  صفة  اشترى    في  كمن 

الرد   ،نسيئة  بين  للمشتري  الخيار  فيثبت  بيان،  بدون  وهذا    ،والإمساك  ،فباع 
عق  لأن  ؛(1) إجماعا الأمانة  د  المرابحة  على  الخيانة    ؛بني  عن  صيانته  فكانت 

 ففواتها يوجب الخيار، كفوات السلامة عن العيب.  ؛مشروطة دلالة
 ، فاختلفمائة بان أنه بتسع ف  ،ألف، كما لو قال: إنه بوإما أن تكون في قدره

 : مسألتينهنا حول الفقهاء 
 .: ثبوت الخيار وعدمهالأولى
 . نصاف المشتري إيفية ك :الثانية

 :ألة الأولى: ثبوت الخيار وعدمهمسلا
حنيفة أبو  أحمد  ، ومحمد   ،ذهب  عن  المنصوص  وهو  الشافعية،    (2) وبعض 

  .في حالة ظهور الخيانة والرد   ،إلى القول: بثبوت الخيار للمشتري بين الإمساك
فوجده    ،أو مخاسرة  ،أو مرابحة  ،أن يبيع شيئا على أنه توليةقال السغدي: "

 .(3)وإن شاء أمسك" ،إن شاء رده : اريبالخ فهو  ؛بخلاف ذلك
ثم اشتراه   ،فباعه ما اشتراه بعشرة  ،ولو واطأ صاحبهوقال الخطيب الشربيني: "

 منه بعشرين ليخبر به في المرابحة كره، وقيل: يحرم، واختاره السبكي، والأقوى في
 
 

 (. 4/264مة، المغني )(، ابن قدا3206/ 7الكاساني، بدائع الصنائع ) (1)
(2)   ( الصنائع  بدائع  )7/3206الكاساني،  الفقهاء  تحفة  السمرقندي،  علاء  السغدي، 2/37(،   ،)

(، ابن مفلح، المبدع في 2/479)  (، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 1/455النتف في الفتاوى ) 
 (. 265/ 4(، ابن قدامة، المغني )4/102شرح المقنع )

 (.  1/455الفتاوى ) السغدي، النتف في  (3)
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 .(1) الروضة ثبوت الخيار"
رأس ماله  المبيع ب  بين أخذوقال ابن مفلح: "والمنصوص أن المشتري مخير  

وربما كان   ،وحصته من الربح وبين الرد؛ لأنه لا يأمن الخيانة في هذا الثمن أيضا
 .(2) أو وكيلا" ،حالفا

هؤلاء  ودليل إليه  ذهب  أنما  الخيانة  :  يأمن  لا  الثمن   (3) المشتري  هذا  في 
ربما    ،أيضا فيكولأنه  غرض  له  لكونه    ان  بعينه؛  الثمن  بذلك  أو    ،حالفا الشراء 

لم يرض  ،أو غير ذلك  ،يلاكو  الثمن  فهو  المسمى من  بالقدر  العقد  ، فلا (4)بلزوم 
ما يثبت الخيار بفوات  ك السلامة عن الخيانة،    لفوات  ؛يلزم بدونه، ويثبت له الخيار

 . معيبا  إذا وجد المبيع  ،السلامة عن العيب 
 ه وإنما ترفع عن  ،إلى القول بعدم ثبوت الخيار للمشتري   وذهب الفريق الآخر

من   لام الخرقيأبو يوسف من الحنفية، وهو ظاهر ك  الخيانة فقط. وإلى هذا ذهب
 . (6) والصحيح في المذهب الشافعية ،(5) الحنابلة

" أنه مبني على الأمانةقال السمرقندي:  المرابحة  بيع  بيع   ،الأصل في  فإنه 
ة  ق فيجب صيانته عن حقي  ؛ولا استحلاف   ،البائع من غير بينة  بالثمن الأول بقول

وشبهها رده  ،الخيانة  يجب  الخيانة  ظهرت  قوله  ،فإذا  قبول  يجب  فإذا   ،كالشاهد 
 . (7)ظهرت الخيانة يرد قوله"

 

 (. 2/479الشربيني، مغني المحتاج ) (1)
 (. 4/102ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع ) (2)
 (. 4/265ابن قدامة، المغني ) (3)
 (. 3206/ 7الكاساني، بدائع الصنائع ) (4)
 (. 4/260ابن قدامة )  (5)
 (. 2/479الخطيب الشربيني، مغني المحتاج ) (6)
 (. 2/106تحفة الفقهاء ) (7)
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" أنه لا خيار له؛  التلخيصقال ابن مفلح: "وظاهر الخرقي، واختاره صاحب "
 .(1) لأنه زاده خيرا"

قال الشيخ أبو إسحاق: لا يثبت له الخيار؛ لأن الحسين العمراني: "وقال أبو  
بالزيادة، فإذا حصل   رضيه  : أن المشتري قدودليلهم،  (2) شراءه من غلامه صحيح"

ما لو اشتراه على أنه معيب، ك   خيار،  له بأقل من ذلك فقد زاده خيرا، فلم يكن له
أمي أو  صحيحا،  أو  ،فبان  صانعا،  أو  ك  فبان  بماكو اتبا،  معين  شراء  في   ، ئة ل 

لأنه باعه برأس ماله وحصته من الربح،   وأما البائع فلا خيار له؛  فاشتراه بتسعين.
 .(3)وقد حصل له ذلك

حط   وقد ذهب المالكية إلى قريب من هذا الرأي؛ حيث قالوا بعدم الخيار إذا
المشتري ما   بهكالبائع عن  يفعل    ذب  لم  المشتري كعليه وربحه، فإن  بالخيار   ان 

 . ردبين الإمساك وال 
 ذب به عليه وربحهك  الخرشي على الخليل: "فإن حط البائع ماشرح  جاء في  

بين أن يرد السلعة، ويأخذ   فإن المشتري يخير  فإنه يلزمه البيع، وإن لم يحط عنه
  .(4) ثمنه، أو يأخذها بجميع الثمن الذي وقع البيع به

مالزوم    لدي  يترجح  و  إذا  بالنسبة  عنه ضررر   البيع  عنه   ،الخيانة  فع  وحط 
للعقود  ال استقرارا    ؛قدرها وربحه القول:أم    ما أمكن،  -معاملات، وإمضاء  ه ما ن  إ   ا 

غرض في الشراء بذلك ان له  كأيضا، وإنه ربما  -يؤمنه عدم الخيانة في هذا الثمن  
بعينه من    ؛الثمن  ذلك  أن  أساسه  فجوابه:  على  تبنى  لا  بحيث  الواقع  في  الندرة 

 أحكام. 
 
 

 (. 4/102ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع ) (1)
 (. 5/338الشافعي )العمراني، البيان في مذهب الإمام  (2)
 (. 4/260ابن قدامة )  (3)
 (. 179/ 5الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل ) (4)
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 : ؟: كيف ننصف المشتري المسألة الثانية
المالكية  الجمهور من  السؤال: فذهب  الفقهاء في الإجابة على هذا   ، اختلف 

يحط    يوسف من الحنفية إلى: أنه يجب على البائع أن  ووأب  (1) والحنابلة  ،والشافعية
 تنفيذا منه   ؛حتى يعود الأمر إلى الاتفاق الأول   ،عن المشتري قدر الخيانة وربحها 

لا يحط    :رحمة الله عليهما -قال أبو حنيفة ومحمد  ،  به من البدايةلما رضيه والتزم  
وإن شاء رضي   ،بيع إن شاء فسخ ال  :ولكن يتخير المشتري   ،قدر الخيانة من الثمن 

 .(2) ربه بجميع الثمن
" العمراني:  خيانة. وقال  الآخر  على  الشريكين  أحد  ادعى  تسمع .وإن  لم   .

بينها  فإذا  الخيانة،  قدر  يبين  حتى  الآخردعواه  فأنكرها  منكر   ،،  على  بينة  ولا 
 . (3) فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الخيانة" ؛الخيانة

للبائع بدلالة ما    لا يرون   -فيما يظهر-ة  المالكي     أن  إلا   أن هذا الأمر ملزم 
البائع عن ذلك، بالخيار بين أن يرد   يرون من أنه في حالة امتناع  فإن المشتري 

ما نقل عن  كالثمن الذي وقع البيع به،  وبين أن يأخذها بجميع  ،ثمنه ويأخذ ،السلعة
سابقا ومحمد،  (4)الخرقي  حنيفة  أبو  شاء    (5) وذهب  إن  بالخيار:  المشتري  أن  إلى 

بجميع  المبيع  عن    أخذ  الثمن  يحط  أن  البائع  يلزم  ولا  ترك،  شاء  وإن  الثمن، 
ما كينعقد بجميع ذلك الثمن،  باشرا عقدا باختيارهما بثمن سمياه، ف  المشتري؛ لأنهما

اومة ،  لو   اهُ مُس   رضا   وهذا لأن انعقاد سبب الثاني يعتمد التراضي منهما، ولا يتمب اع 
 . البائع إذا لم يجب له جميع الثمن المسمى 

 

(1)  ( خليل  على  الخطيب179/ 5الخرشي   ،): ( المحتاج  قدامة2/79مغني  ابن  المغني :  (، 
(5/265 .) 
 (. 2/109تحفة الفقهاء ) (2)
 (. 6/380) الشافعيالعمراني، البيان في مذهب الإمام  (3)
 (. 4/102ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع ) (4)
 (.1/86السرخسي، المبسوط، ) (5)
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أراه إ  والذي  البائع أن يحط منرجحان ما ذهب  الجمهور من أن على    ليه 
الخيانة وربحها؛ ولا يترك    الثمن قدر  المشتري أرى أن  إذا رغب  في   ذلك لاختياره 

جديد عقد  إنشاء  ليس  وهذا  قضاء،  ذلك  على  يجبر  بل  بالصفقة،    ما ك-  التمسك 
 بل هو تنفيذ للعقد السابق الذي  ،حتى يحتاج الأمر إلى تراض آخر  -ل الحنفية يقو 

وهو    تم التراضي عليه فيما بينهما، ولزم بالتفرق عن المجلس، فلا فكاك للبائع منه،
 على تنفيذه ديانة وقضاء. مجبر 

 :أحكام الغلط: المطلب الثاني
مما اشتراه، كما لو قال:   بأنقص  إذا غلط البائع في بيع المرابحة بأن أخبر  

ففي هذا   ؛رأس مالي فيه مائة، ثم رجع يقول: غلطت، رأس مالي فيه مائة وعشرون 
 وقع خلاف بين الفقهاء: 
الغلط إلا ببينة يشهد أن رأس ماله أنه لا يقبل قوله في    فذهب الحنابلة إلى

البائع صدوقا قبل قوله، وإن بأنه إذا كان    عليه ما قاله ثانيا، وروي عن أحمد القول
البيع، كما روي عنه   يكن صدوقا جاز  البائع   -أيضا-لم  قبول قول  بعدم   ، القول 

 فلا   ه؛غير وتعلق به حق    ،وإن أقام به بينة حتى يصدقه المشتري؛ لأنه أقر بالثمن
بينته   ،يقبل رجوعه بكذبها   ؛ولا  بينة  ،لإقراره  له  تكن  بعدم قبولها،   ،فإن لم  أو قيل 
أن   غلطهفادعى  يعلم  المشتري   ،المشتري  يمينه    ؛فأنكر  طلب  وإن  قوله،  فالقول 

  .(1)خلافا للقاضي ،لزمت المشتري اليمين على الصحيح
يث اختلفوا في  ح  ،وفرق الشافعية بين ما إذا صدق البائع المشتري في دعواه 

الحالة، والأصح عندهم صحته، وبين ما إذا كذبه المشتري  البيع في هذه   ، صحة 
يردون   يبحيث  لم  إذا  وبينته  حق  يقوله  يعطونه  ولكنهم  محتملا،  وجها  لغلطه  ن 

يقر عند عرض  قد  ذلك في الأخص عندهم؛ لأنه  يعرف  أنه لا  المشتري  تحليف 
وجها للغلطة  بين  إذا  أما  عليه،  خلاف    اليمين  على  بينته  يسمعون  فإنهم  محتملا 

 .(2) ويقررون حقه في تحليف المشتري بلا نزاع ،عندهم في ذلك
 

 (. 4/142المغني ):  ابن قدامة (1)
 (. 80،  2/79مغني المحتاج ) (2)
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 المبحث الرابع 
 المرابحة المصرفية 

 : مفهوم المرابحة المصرفية: المطلب الأول
المصرفية بعدة مفاهيم،    المرابحة  المختصون مدلولها  معاملة حديثة، وتناول 

وم واحد،  معنى  حول  المثال:  نتدور  سبيل  على  الدلالات  عن   "أنها  تلك  عبارة 
المثال )على سبيل  أحد الأطراف  بموجبه  يبيع  أو أصول    ،المصرف( سلعة  اتفاق 

وفق شروط وأحكام   ،يكون قد اشتراها بناء  على وعد من العميل بشراء هذه السلعة
 .  (1) "وهامش ربح متفق عليه ،يتألف سعر البيع من التكلفة الفعلية ،معيّنة

ثم بيعها له بالآجل   ،على طلب الزبون   توسط البنك لشراء سلعة بناءوقيل: "
 .(2) ربح معلوم متفق عليه بينهما" زائدا ،بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء

المصرفية هو للمرابحة  "ولعل أشمل تعريف  بالشراء عبارة  :  المرابحة للآمر 
إلى مصرف إسلامي العميل  يتقدم  أن  تجارية، ويطلب    أو مؤسسة  ،عن  أو  مالية 

مع سعلة  على شراء  معه  المتعاقد  طلب  بتنفيذ  المؤسسة  أو  المصرف  فيقوم  ينة، 
وزيادة ربح   ،أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني، فيبيع السلعة بالثمن الذي قامت به 

معلوم يتفقان عليه، ثم يتم العقد بعد امتلاك المصرف أو المؤسسة للسلعة، على أن 
 .(3)ثمنها بثمن آجل مقسطا"يتم سداد 

ويمتاز هذا التعريف باشتماله على جميع الأطراف المطلوبة التي تخص عقد 
 ا. مانع   ،ا لكونه جامع   ؛ المرابحة من بدايته لنهايته

 

 لكتروني.إسلطنة عمان. موقع  –بنك نزوي  المرابحة / (1)
 :"مكتب "الرياض -دبي  ،ووظيفتها في عمليات التمويل الإسلامي  ،وتعريفها ،ماهيتها :المرابحة (2)

 . 622  14  :العدد –م 2008يوليو 6-هـ  1429رجب  3الأحد 
الإسلامية  (3) المصارف  في  المرابحة  القادر،  عبد  فقهية  :أحمد  الجامعة 10)ص   ،دراسة   .)

 .اماليزي- الإسلامية العالمية
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الثانيال و :  مطلب  الفقهية  المرابحة  بين  والاختلاف  الاتفاق    المرابحةوجوه 
 :المصرفية

المرابحة   مع  الفقهية  المرابحة  تحديد  تتفق  في  الأصلي، المصرفية  الثمن 
 وكذلك الاتفاق على الربح المعلوم لدى الجميع. 

 منها: ،ويختلفان في أمور
الفقهية   • المرابحة  في  على  المبيع  الاتفاق  عند  البائع  ملك  في  يكون  أن  يجب 

للبائع المبيع  مملوك  غير  فالمبيع  المصرفية  المرابحة  في  أما  المصرف   ،،  وهو 
 إليه. حين تقديم العميل 

للقصد ففي المرابحة الفقهية يكون البعد عن المساومة، وبالنسبة للمرابحة بالنسبة  •
 .(1) فر السيولة لدى العميلالعدم تو  ؛المصرفية يكون هو تمويل الشراء

ثم يبرم   ،المشتري في المرابحة المصرفية هو الذي يأمر البائع بشراء السلعة له •
د السلعة موجودة عند البائع رابحة الفقهية يجالعقد بينهما، بينما المشتري في الم

 . (2) حال إرادته بشرائها
بالشراء • الآمر  أطراف:  ثلاثة  لها  المصرفية  والمأمور   ، المرابحة  المشتري،  وهو 

والبائع   ،بالشراء  البنك،  التجارية  ،وهو  المؤسسة  أو  الشركة  المرابحة   ،وهو  أما 
 .(3)فقط -  والمشتري   ،البائع  :الفقهية فلها طرفان

حال ةالمرابحة   • مرابحة  تكون  قد  المصرفية   ،الفقهية  المرابحة  أما  مؤجلة،  أو 
 فالغالب أنها مؤجلة، فالمصرف يشتري السلعة بثمن نقدي، ليعيد بيعها بثمن 

 
 
 

 مكتبة دار السلام.  ،المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية موسوعة فتاوى المعاملات (1)
الإسلامية  (2) المصارف  في  المرابحة  القادر،  عبد  فقهية  :أحمد  الجامعة ،  (11)ص   ،دراسة 

 .ماليزيا- الإسلامية العالمية
 . سابقالمصدر ال (3)
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 . (1)مؤجل
المرابحة الفقهية إذا كانت حال ة فربح البائع فيها كله ربح نقدي لقاء جهده ووقته  •

المصرفية المؤجلة فربح المصرف فيها كله ربح ناشئ ة  ومخاطرته، أما المرابح
 .(2) ربح في مقابل الأجل :عن التأجيل، أي

الثمن   الفقهيةالمرابحة   • في  يدخل  أن  يجب  ما  حول  الفقهاء  بين  خلاف  فيها 
أما المرابحة المصرفية فكل    ،وسواها   ،وأجور   ،أو لا يدخل، من مصاريف   ،الأول

الأول،   الثمن  في  تدخل  الثمنالتكاليف  في  إدخاله  بعدم  يقال  قد  -  وما 
 .(3) يمكن إدخاله في الربح -كمصاريف التأمين مثلا

  ، ن إدخال البائع على السلعة قيمة مضافة من إصلاح المرابحة الفقهية من الممك •
تصنيع  مداواة   ،أو  ذلك  ،أو  لا   ،وغير  فالمصرف  المصرفية  المرابحة  في  أما 

السلعة أي ي  يدخل على  تاجر  بيعها فور ا كما إضافة، فهو  ليعيد  السلعة  شتري 
 هي.

ال • يسفقهية  المرابحة  حيوانا  تكون  كأن  والنماء،  للزيادة  قابلة  السلعة   ، من تكون 
أما المرابحة المصرفية فتجري على سلع غير قابلة    ،ويلد، أو شجر ا يثمر  ،ويكبر
المس  ؛للنماء  هذه  مثل  يتحمل  لا  المصرف  التكاثرئلأن  في   ، والعلف  ،وليات 

 . (4)نماءوال
أو بمقدار معلوم هو الأمر الذي لا    ،أسلوب تعين الربح بنسبة من ثمن الشراء •

والمصرفية، والتجاوز في تسمية المعاملات المصرفية  تتفق فيه المرابحة الفقهية  

 

ب  (1) للآمر  المرابحة  بيع  المصارف  رفيق يونس،  في  بحث ضمن مجلة مجمع   ،الإسلاميةالشراء 
 (. 841/ 5الفقه الإسلامي )

 سابق. المصدر ال (2)
المصارف الإسلامية  (3) في  بالشراء  للآمر  المرابحة  بيع  بحث ضمن مجلة مجمع   ،رفيق يونس، 

 (. 841/ 5الفقه الإسلامي )
 سابق. المصدر ال (4)
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المصارف   محيط  في  بها  والتعامل  قبولها  في  السبب  هو  المرابحة  ببيع 
 .(1) الإسلامية

 :ة المصرفيةحكم المرابح: المطلب الثالث
بشروط  لكن  شرعا،  الجائزة  البيوع  من  المصرفية  المرابحة  وضوابط،    ،بيع 

معظم صور بيع المرابحة الموجود في المصارف  وانتفاء موانع تطعن في صحته، ف
صحيحة بالوصف  ،الإسلامية  الأقدمون  الفقهاء  عليه  اصطلح  لما  وهو    ،موافقة 

البائع  عند  ليست  التي  السلعة  أوصاف  الاتفاق   ،تحديد  مع  بشرائها  الآمر  ويرغب 
 . (2)أو مقداره ،على صفة الثمن بتحديد نسبة الربح 

المرابحة   بيع  يجز  لم  من  العلماء  من  هناك  ذلك المصرفيةلكن  وتفصيل   ،
 كالآتي: 

 أولا: المجيزون وأدلتهم:
عض المعاصرين جواز بيع المرابحة التي تجريها المصارف الإسلامية،  يرى ب

ولا يوجد مانع شرعي يمنعه فيدخل  ا، ولا يحرم حلالا،  حرام    لا يحل  لكون هذا البيع  
 عمومات البيوع الجائزة، واستدلوا بما يلي: في 

 . 275البقرة:  َّ رٰذٰ  يي يى يم يخ ُّٱٱ:تعالى –قوله 
الدلالة ما    ووجه  إلا  البيع  من  يحرم  ولا  البيوع،  أنواع  جميع  تفيد  الآية  أن 

 .(3) فيدخل في العموم ؛ابحة أحد أنواع البيع ورسوله، وبيع المر  -تعالى -حرمه الله 
بدبي  عقد  الذي  الأول  الإسلامي  المصرفي  المؤتمر  قرار  إلى  واستندوا 

وعد  1979 يتضمن  التعامل  هذا  بأن  أوصى  حيث  المصرف  م،  من  في  ا  بالشراء 

 

 ف والمؤسسات المالية الإسلامية.موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصار  (1)
المصارف الإسلامية  (2) في  بالشراء  للآمر  المرابحة  بيع  بحث ضمن مجلة مجمع   ،رفيق يونس، 

 (. 845/ 5الفقه الإسلامي )
 (. 22)ص ،دراسة فقهية :المصارف الإسلاميةأحمد عبد القادر، المرابحة في  (3)
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بإتمام هذا البيع بعد الشراء  حدود الشروط المنوه عنها، ووعدا آخر من المصرف 
 طبقا للشروط. 

بالكويت إلى    -أيضا-واستندوا   المنعقد  الإسلامي  المصرف  مؤتمر  توصية 
 ، وحيازتها   ة راء بعد تملك المشترا بأن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالش   م1983

بش أمر  لمن  بيعها  أمر جائز شرعاثم  المذكور هو  بالربح  تقع    ،رائها  كانت  طالما 
 لتسليم. رف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل اصْ على الم

 ثانيا: المعارضون وأدلتهم:
مشروع  غير  وأنه  المرابحة،  بيع  جواز  عدم  إلى  المعاصرين  بعض   ؛ يرى 

 للأدلة الآتية: 
الع   • بلزوم  إنما  د  القول  المالكي  المذهب  في  أمور ة  في  بالوعد  يتعلق 

أي  بعقود   :المعروف والإحسان،  ذات صلة  بأمور  يتعلق  التبرعات، ولا 
 .(1)كالبيع  ،المعاوضات 

هذه المعاملة لا تجوز في المذهب المالكي الذي يستند القائلون بجوازها إليه في  •
 .(2) الحكم بلزوم العدة، وتدخل هذه المعاملة في بيوع العينة لدى فقهاء المذهب

العدة في   زوملأن القول بل  ؛ ملة في باب بيع المرء ما ليس عندها عتدخل هذه الم •
عنه منهي  بيع  المعاملة  كا »:  لقوله  ؛هذه  عِنْدا لايْسا  ماا  تابِعْ  ووجه   .(3) «لاا 

وجه النهي له والإخبار بأن ما اعتقد قبل ذلك من الباجي: "كما قال  -  الدلالة 
وهذا كله يدل على أنه لم ينعقد بينهما بيع؛ لأنه   ،جواز البيع فيه ليس بصحيح

بفسخ  يأمرهما  رد  ،لم  مستقبل  ، ولا  أمر  عن  نهى  بي  ،وإنما  منهما  وقع  ع ولو 

 

 (. 12/48ابن رشد الجد، البيان والتحصيل ) (1)
 (. 23)ص ،دراسة فقهية :أحمد عبد القادر، المرابحة في المصارف الإسلامية (2)
قال (.  2187(، وابن ماجه ) 4613(، والنسائي )1232(، والترمذي )3503أبو داود )أخرجه    (3)

 .حديث حسن :الترمذي
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أو يتبعه النهي عن مواقعة مثله    ،ثم إما أن يقتصر على ذلك ،  لأمرهما أولا برده
 .(1)في المستقبل"

لزوم المواعدة، وهو هذه المعاملة تدخل في نطاق بيعتين في بيعة، الظاهر من   •
ى » : رضي الله عنه-منهي عنه كما في حديث أبي هريرة  بايْعاتايْنِ فِي  عانْ  ناها

المصرف  ف  .(2) «بايْعاة   بين  والثانية:  وعميله،  المصرف  بين  هي  الأولى:  البيعة 
 . (3) وبائع السلعة

المعاملة   • بفائدةهذه  والاقتراض  الربا  عن  تختلف  الشراء يمول  البنك    لأن  ؛ لا 
القادر نظير زيادة في الثمن،   ن هذه المعاملة ليست في صورة ولأللعميل غير 

محل خصم الأوراق    عاملةمال  لت هذه لذا ح  ؛القرض بفائدة إلا أنها تقوم مقامها 
 . (4)ذريعة من الذرائع الربويةفتصبح  ؛التجارية في التعاملات المصرفية

معلق • شراء  فيها  الصورة  التعليق  ،هذه  يقبل  لا  والشراء  يقع   ،والبيع  لأن   ؛ولا 
فقد   بمائة  اشتريتموها  إذا  السلعة:  شأن  في  يقول  بمائة االعميل  منكم  شتريتها 

 .(5) "أو مؤجلة ،وعشرين نقدا
 بين المجيزين والمانعين: المتوسطينثالثا: رأي 

الفريق   هذا  المرابحةيرى  بيع  الإسلامية   كراهة  المصارف  به  تقوم    ؛ الذي 
 منها:  ،لأمور

 

 (. 4/288الباجي، المنتقى شرح الموطأ ) (1)
)أ  (2) داود  أبو  )3461خرجه  والترمذي  وا1231(،   ،)( حسن  (.  4632لنسائي  الترمذي:  قال 

 .حصحي
 (. 24)ص ،دراسة فقهية :أحمد عبد القادر، المرابحة في المصارف الإسلامية (3)
في    (4) التجارية  الأوراق  سراج،  أحمد  الإسلامي محمد  الفقه  مجمع  مجلة  الإسلامية،  الشريعة 
(7/632 .) 
 (. 5/903محمد الأشقر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (5)
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هذا البيع ليس حراما، لكونه على وفق الشروط الشرعية من حيث الشكل قالوا:   •
ي أمر  قضاء  به  والإلزام  عقدا،  ليس  والوعد  الشريعة والصورة،  قواعد  مع  تفق 

 .(1) ومبادئها
لكون المصارف الإسلامية لا تقرض   ؛صورة هذا البيع مفضية إلى الربا  قالوا: •

بسعر يزيد فتذهب إلى شراء السلعة للعملاء مع إلزامهم شراء هذه السلع  بالربا،  
 عن سعر شرائها مقابل التمويل. 

الحرج أو الإثم  عرون  لإسلامية يستشولين في المصارف ائ ن بعض المسقالوا: إ •
 .(2)العميل بالمرابحةبإلزام 

بالحرمة المطلقةالمطلقة  لهذه الأسباب وغيرها توقفوا عن الجزم    ؛ ، والإباحة 
 فلذا ذهبوا إلى القول بالكراهة.

  :الراجح
الأصل في البيوع الإباحة،    لأن    ؛الذي يترجح لدي القول الأول القائل بالجواز

ومختلف    ،أمر مظنون   -وشبهة الربا  حة من إلزام بالوعد،  وما يطرأ على بيع المراب
   فلا يترك المتيقن وهو الأصل إلى المظنون المختلف فيه. ؛فيه

 

 (. 25)ص ،دراسة فقهية :أحمد عبد القادر، المرابحة في المصارف الإسلامية (1)
الإ  (2) الفقه  مجمع  مجلة  الإسلامية،  الشريعة  في  التجارية  الأوراق  سراج،  أحمد  سلامي محمد 
(7/632 .) 
 



 ( 108العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-408- 

 الخاتمة 
 أهم النتائج: 

الذي   -1 بالثمن  السلعة  بيع  أو  معلومة،  زيادة  مع  المال  برأس  البيع  المرابحة: 
 مع الاتفاق على ربح معلوم.  اشتريت به

من سائر البيوع التي تعامل بها المسلمون منذ القرن الأول،   بيع المرابحة كغيره -2
 به الربا وغيره. فالأصل فيها الجواز، إلا ما يطرأ عليها من شُ 

 من ضوابط مشروعية المرابحة: -3
 أن يكون رأس المال معلوما للمشترى الثاني.  -
 معلوما. أن يكون الربح  -
 . ثْليًّاأن يكون رأس المال م   -
 با.  بجنسه من أموال الرّ  من في العقد الأول مقابلا  أن يكون الث   -
 ا. ل صحيح  أن يكون العقد الأو   -
القديم جائز عند جمهور  -4 بيع المرابحة بالمعنى الفقهي المنقول في كتب الفقه 

نه ربا، أو إنه بيع أعاجم، أو أن المساومة  إ  يقولالفقهاء، ولا يؤخذ بقول من  
 أفضل منه، فلكل دور.  

 ومخاطرته.  ،ووقته ، وجهده  ،يكون مقابل خبرته  بيع المرابحة ع فيربح البائ -5
أن المشتري قد يكون جاهلا بالسلع وأثمانها، وله ثقة بيع المرابحة  الحكمة من   -6

بخبرة البائع مرابحة وأمانة، ويفضل أن يشتري بناء على أمانة البائع، لا بناء 
 على مساومته ومماكسته. 

بالشراء -7 للآمر  المرابحة  سلعة    بيع  شراء  على  يقوم  الإسلامية  المصارف   في 
عميل   ثم  بطلب  ومن  معجل،  على    بثمن  بناء  مؤجل، وذلك  بثمن  إليه  بيعها 
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 خالد مرزوق العازميد.  دراسة مقارنة
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مواعدة بينهما، ملزمة في بعض المصارف، وغير ملزمة في مصارف أخرى. 
 .وفي كل الأحوال لا تكون ملزمة للمصرف إلا إذا اشترى المصرف السلعة

ومن   ،لإسلامية غالبا ما تكون مرابحة مؤجلة، لا حالةالمرابحة في المصارف ا -8
 هاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن الحالي. الجائز عند جمهور الفق

التوصية بمثل    أمَّا  الاهتمام  من  فضرورة  لكثير  حلاًّ  تمثّ ل  التي  راسات  الدّ 
 المشكلات المالي ة المعاصرة.
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 ثبت المصادر والمراجع
العربي،   ( 1 القرآنأحابن  بيروت  كام  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  لبنان،    –، 

 م. 2003 -هـ 1424الثالثة، الطبعة: 
البيان،    -الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةقيم الجوزية،  ابن   ( 2 مكتبة دار 

 .ط د.ت أوالطبعة: 
، الناشر: دار المعرفة فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني،   ( 3

 ه.  1379بيروت،  -
العيد،   ( 4 دقيق  اابن  الأحكاملأإحكام  عمدة  شرح  السنة  ،  حكام  مطبعة  الناشر: 

  .ط د.ت أو المحمدية
الجد،   ( 5 الممهداتابن رشد  الناشر: المقدمات  محمد حجي،  الدكتور  تحقيق:   ،

 م. 1988 -هـ1408لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار الغرب الإسلامي، بيروت 
قق: عبد السلام محمد هارون، الناشر:  ، المحمعجم مقاييس اللغةابن فارس،   ( 6

 م. 1979 -هـ 1399الفكر، عام النشر: دار 
هـ  1406  -1ط:  ، الناشر: مكتبة الكليات الأزهريةتبصرة الحكام ابن فرحون،   ( 7

 م. 1986 -
 . هـ1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –، دار صادر لسان العربابن منظور،  ( 8
، تحقيق: طلحات والفروق اللغويةالكليات معجم في المصأبو البقاء الكفوي،   ( 9

 بدون سنة للنشر. -بيروت –، مؤسسة الرسالةينرويش وآخر عدنان د
البخاري البخاري،   (10 )دار  صحيح  الناشر:  البغا،  المحقق: د. مصطفى ديب   ،

 م. 1993 -هـ1414دمشق، الطبعة: الخامسة،   –ابن كثير، دار اليمامة(  
المختارالبلدحي،   (11 لتعليل  الناشر:  الاختيار  الحلبي،  القاهرة،   –مطبعة 

  -هـ1356بيروت، وغيرها(، تاريخ النشر:    -)وصورتها دار الكتب العلمية  
 م. 1937
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 خالد مرزوق العازميد.  دراسة مقارنة
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وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة   ،وتخريج   ،، تحقيقكشاف القناع البهوتي،   (12
الأولى،   الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة  العدل في  الناشر: وزارة  العدل، 

 م(.  2008 - 2000هـ( = )  1429 - 1421)
الترمذي  الترمذي، (13 حققهسنن  أحاديثه  ،،  عواد   ،وخرج  بشار  عليه:  وعلق 

 م. 1996بيروت، الطبعة: الأولى،  –معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي
  وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر،   ،، ضبطهالتعريفات الجرجاني،   (14

 م. 1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى –دار الكتب العلمية بيروت  
، المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين، الناشر: حكام القرآن أالجصاص،   (15

 م. 1994هـ/ 1415لبنان، الطبعة: الأولى،   –دار الكتب العلمية بيروت  
، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  الصحاح تاج اللغة الجوهري، (16

 م. 1984ه، 1407بيروت، الطبعة الرابعة  -الملايين 
الشربيني،  ال (17 الخطيب  الأولى،    ،محتاجمغني  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار 

 م. 1994 -هـ 1415
، تحقيق: صفوان عدنان الداودي،  مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني،   (18

 هـ. 1412 -دمشق بيروت، الطبعة: الأولى  -دار القلم، الدار الشامية 
السعادة  المبسوطالسرخسي،   (19 مطبعة  الناشر:  دار    مصر  –،  تها:  وصوّر 

 بيروت، لبنان.  -ة المعرف
الرملي،   (20 الدين  المحتاجشمس  بيروتنهاية  الفكر،  دار  الناشر:    ط: -، 

 م. 1984هـ/ 1404
الشافعيالشيرازي،   (21 الإمام  فقه  في  العلمية، المهذب  الكتب  دار  الناشر:   .

 بدون تاريخ. 
بدون    ،بيروت   –. الناشر: دار الفكر  حاشيتا قليوبي وعميرة عميرة وقليوبي،   (22

 تاريخ. 
 . بيروت. بدون سنة النشر –، دار المعرفة إحياء علوم الدينالغزالي،  (23
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مؤسسة المحيط  القاموسبادي،  ا الفيروز  (24 في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:   ،
بيروت  -مؤسسة الرسالة للطباعة  -الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي

 م.  2005 -هـ  1426 -8ط: لبنان،  –
لغة قلعجي،   (25 والتوزيع   ،الفقهاء  معجم  والنشر  للطباعة  النفائس   ،2  ط:  دار 

 م.  1988 -هـ  1408
الهمام،   (26 ابن  الدين  الهدايةكمال  شرح  القدير  مكتبة فتح  شركة  الناشر:   ،

وّرتها دار الفكر، لبنان(،  ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر )وص 
 م.  1970هـ =  1389الطبعة: الأولى، 

الأمسكويه،   (27 الأعراقخلا تهذيب  وتطهير  حققه ق  ابن    ،،  غريبه:  وشرح 
 . بدون سنة للنشر، الخطيب، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة: الأولى

مسلم مسلم،   (28 القره صحيح  حلمي  عثمان  بن  رفعت  بن  أحمد  المحقق:   ،
بوليوي    -حصاري   الزعفران  نعمة الله محمد    -محمد عزت بن عثمان  أبو 

الأنقروي، حسن  بن  العامرة    شكري  الطباعة  دار  عام    –الناشر:  تركيا، 
 هـ. 1334النشر: 

، عرب عباراته الفارسية: حسن  جامع العلوم في اصطلاحات الفنون النكري،   (29
العلمية   الكتب  دار  فحص،  الأولى،   /لبنان   -هاني  الطبعة:  بيروت، 

 م. 2000 -هـ 1421
الحجاجالنووي،   (30 بن  مسلم  شرح  العالمنهاج  التراث  إحياء  دار    -بي ر ، 

 هـ. 1392 ،بيروت، الطبعة الثانية
لبنان،    -، دار الفكر، بيروت مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالهروي،   (31

 م. 2002هـ، 1422الطبعة الأولى، 


